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دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك

زيتوني عبد القادر 

طالب ماجستير بجامعة الجزائر 

تخصص نقود وبنوك
مقدمـــة

مدخل:

تحتلّ الصناعة المصرفية أهمية كبيرة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، نظراً لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الإقتصادية، وهذا يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها وتقديم الخدمات المصرفية على إختلاف أنواعها، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعملية الرقابة، وذلك للحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الإقتصاد الوطني وإزدهاره. 

إن من الأهداف الرئيسية للرقابة المصرفية التأكد من وجود نظام سليم ومعافى قادر على تلبية  إحتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إطار القوانين واللوائح التي تحكم العمل المصرفي بالبلاد، فتحقيق مبدأ السلامة المصرفية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام المصرفي بموقف مالي سليم ومعافى ولديها القدرة والكفاءة الإدارية التي تمكنها من إدارة مطلوباتها وموجوداتها بكفاءة والقيام بدورها في الوساطة المالية مع تمتعها بالملاءة المالية والقدرة على مقابلة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة وتحقيق قدر مناسب من السيولة.

هناك عدة معايير رقابية للإنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سلامة الأداء المصرفي، حيث تؤخذ هذه المعايير كمؤشرات لتقييم أداء المصارف ثم تصنيفها وإكتشاف أوجه الخلل المالي في أدائها قبل وقت مبكر حتى لا تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى إنهيارها، ومن أهم هذه المعايير نظام تقييم المصارف وفقاً للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلق عليها CAMELS إضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى للمؤسسات الدولية والتي سيأتي ذكرها في ثنايا البحث.  

تنبع أهمية المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذى القرار وواضعى السياسات بإحتمال تعرض البنك لأزمة ما، وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات.
أهمية البحث: 
يلعب القطاع المصرفي دورًا هاماً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، نظراً لكونه العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الإقتصادية، ومن الجدير بالذكر أنّه كلّما كان الواقع المصرفي سليماً كلّما دلّ ذلك على تعافي الإقتصاد، مشكّلاً عاملاً مشجعاً على جذب الإستثمارات والأعمال لذا فمن الضروري إخضاع المصارف للإشراف والرقابة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية، للتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، وتمويل الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل للمساهمة بشكل فعّال في تطور الإقتصاد الوطني وإزدهاره.
هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى دراسة مختلف المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك وخصوصا معيار  CAMELS وذلك لكشف التدهور الحاصل في أداء البنوك في وقت مبكر وكذا لإظهار الجوانب الإيجابية في أدائها، ومحاولة تعزيزه، والتغلب على نقاط الضعف التي يعاني منها، ومن ثم التوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة وصحة تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل فعال في تطور الإقتصاد الوطني. وذلك من خلال دراسة مؤشرات الحيطة الجزئية وأعني بها مكونات معيار CAMELS مع تبيان الكيفية التي تستخدم بها هذه المؤشرات لتقييم أداء البنك، هذا إلى جانب دراسة بعض المؤشرات الدولية الأخرى الخاصة بالمؤسسات الدولية.

مشكلة البحث: بناء على ما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية:

ما هي أهم المؤشرات الدولية الحديثة المعتمدة في تقييم أداء المصارف ؟ 
أسئلة البحث: على أساس هذه الإشكالية يمكننا طرح مجموعة التساؤلات الفرعية التالية:
· ما المقصود بمؤشرات ونظم الإنذار المبكر ؟ وما فحواها ؟
· كيف يمكن إستخدام هذه المؤشرات ؟ 
· ما المقصود بمؤشرات الحيطة الكلية ؟ وما مضمونها ؟
· ما هي متطلبات الإلتزام بهذه المعايير ؟
· هل يمكن أن تتلاءم هذه المعايير مع طبيعة الخدمات المالية الإسلامية ؟
· ما مدى أهمية ونجاعة هذه المؤشرات في تحقيق السلامة المصرفية في ظل تزايد حجم المخاطر ؟
الفرضيات:
** عبارة عن مؤشرات دائمة ومستمرة تعمل على توجيه وإنذار متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض البنوك لأزمة مالية،وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر، وتتضمن هذه المؤشرات عدة معايير، كمعيار CAMELS ومعايير بازل وغيرها من المعايير الأخرى.
** تستخدم هذه المؤشرات من خلال إحتساب بعض النسب كنسبة كفاية رأس المال، نسبة التغير في نوعية موجودات، هذا إلى جانب تقييم الموجودات و تحديد درجة المخاطرة فيها.

** هي مؤشرات تدل على مدى سلامة وإستقرار النظام المصرفي، وتتضمن عدة مؤشرات كمؤشر النمو الإقتصادي  مؤشر ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الأخرى.

**  عموما، يتطلب تطبيق هذه المؤشرات وجود إدارة سليمة، ومهارات وقدرات للتحكم في إستخدامها، والأهم من ذلك مدى إهتمام المصارف بالتقيد بهذه المعايير.

** نظرا للإختلاف في طبيعة ونوع الخدمات والمنتجات المالية، فإن ذلك يتطلب تكييف هذه المعايير للتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
** تنبع أهمية هذه المؤشرات من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والتققيم والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض الإقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة، فتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات.
منهج البحث: 
إعتمدنا في أنجاز هذا البحث على المنهج الإستنباطي، مستخدمين في ذلك أداة التوصيف من أجل تحديد أهم التعاريف التي يقتضيها البحث، ومن جهة أخرى لتحديد خصائص المؤشرات التي سيتم دراستها. 
حدود الدراسة: حتى يتم معالجة الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، سنركز على دراسة معيار CAMELS والذي يدخل ضمن مؤشرات الحيطة الجزئية، بالإضافة إلى ذلك سنقوم بتحليل مؤشرات الحيطة الكلية وبعض المؤشرات الدولية الأخرى.
أقسام البحث: 
على ضوء الفروض والأهداف الأساسية للبحث، ستتم معالجة موضوع الدراسة في مبحثين على النحو التالي:
* المبحث الأول، يتناول مؤشرات الحيطة الجزئية، حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر كمدخل للموضوع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة معيار CAMELS من حيث نشأته وهذا في المطلب الثاني، أما في المطلب الثالث فسنقوم بدراسة مراحل تطور هذا المعيار وآليات عمله، يلي ذلك المطلب الرابع والأخير والذي سنحاول فيه إستعراض مكونات هذا المعيار.

* أما المبحث الثاني ، الذي نستعرض فيه المؤشرات الدولية الأخرى التي تعتبر هي الأخرى من بين المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء البنوك، حيث نشير في المطلب الأول إلى مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة النظام المصرفي، من خلال التعريف بهذه المؤشرات وكذا أهميتها ومضمونها، أما في المطلب الثاني فسنتأتي على دراسة معيار آلية تحليل النفقات والإيرادات الجارية، يلي ذلك المطلب الثالث الذي سنتعرض فيه إلى معايير لجنة بازل، أما المطلب الرابع والأخير فسنتطرق فيه إلى معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية لقياس كفاية رأس المال.
المبحث الأول: مؤشرات الحيطة الجزئية
تعتبر مؤشرات الحيطة الجزئية من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء البنوك، وهي تعتمد على ستة مؤشرات تجميعية أساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية وتعرف بإطار CAMELS، هذا الأخير مر بعدة مراحل قبل أن يصبح بشكله الحالي. 
المطلب الأول: المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر

   تنبع أهمية المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض الإقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة، وتقوم بتعريفهم بإحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات، وتساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلي: 

1)التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية في شكل إطار أو هيكل رسمي للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص.
2) التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل.
3) المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص.
4) توجيه الإهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك.
وهناك مخاطر عديدة في أنشطة البنوك ومهمة نظم الإنذار المبكر والمؤشرات المالية الرائدة هي توجيه النظر لهذه المخاطر، وتشمل مخاطر الإئتمان والسيولة، السوق، مخاطر التشغيل أو مخاطر الأعمال والإكتشاف المبكر لهذه المخاطر سوف يساعد واضعي السياسات في إتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها أو الحد من الآثار المترتبة عليها بتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك إمكانية لتجنب هذه المخاطر، بجانب ذلك تجنب تكرار حدوث هذه المخاطر.
 ولقد بدأ الإهتمام المبكر بإستخدام مؤشرات مالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية من قبل لجنة بال تحت رعاية بنك التسويات الدولي لوضع معايير لملاءة رأس المال في 1992 ومنذ ذلك الوقت توالت الجهود والدراسات لوضع نظم أو مؤشرات للحد من المخاطر وقياس صحة الجهاز المصرفي ، وقد تم إقتراح نظام الـ 
CAMELS ( والذي يغطى ملاءة رأس المال C ، جودة الأصول A ، الإدارة M  ، الربحية E  ، والسيولة  L، وتحليل الحساسية لمخاطر السوق S ) ويتم التعبير عن كل عنصر من هذه العناصر بعدد من المؤشرات المالية، ثم تعددت نظم الإنذار المبكر وقامت البنوك المركزية المختلفة بتطوير هذا النظام بما يتفق وظروفها، وهناك دراستين هامتين – بجانب العديد من الدراسات الأخرى – ساهمت بشكل أصيل في تطوير المؤشرات المالية الرائدة أو المبكرة، بعض هذه الدراسات قدم نماذج قياسية والآخر التحليل الوصفي والكمي لتقييم مدى ميل المؤسسات المالية للوقوع في أزمات مالية بإستخدام مؤشرات إقتصادية كلية وأخرى نوعية من القطاع المصرفي، ولم يكن غربيا أن نجد إجماعا من كل هذه الدراسات على عدد معين من المؤشرات ( نمو الناتج المحلى، سعر الفائدة الحقيقى المحلى، معدل التضخم، معدل نمو الائتمان المحلى، نسبة M2 إلى الإحتياطيات الدولية)، وهذه النتائج تتفق ونظرية صدمات البنوك، وهذه الصدمات مرتبطة بالتقلبات في الناتج المحلى، تدهور معدلات التبادل الدولى إنخفاض أسعار الأصول المالية، وعلى مستوى النظام المصرفي هناك مشاكل القروض المتعثرة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، إرتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، السياسات النقدية التقييدية، تحرير أسعار الفائدة المصاحب لسياسات التحرير المالي، تعرض البنوك لأزمات عملات أجنبية حينما تقرض عملاء محليين عملات أجنبية بضمان نقود محلية وإنخفاض قيمة العملة المحلية، أثر المخاطر المعنوية حينما لا يكون هناك رقابة أو إشراف جيد على عمليات القروض، تدفق قدر كبير من رأس المال الأجنبي قصير الأجل .... إلخ ومن خلال العديد من تلك الدراسات يمكن تصنيف تلك المؤشرات إلى مجموعتين  الأولى مؤشرات إقتصادية كلية والأخرى على مستوى الجهاز المصرفي، ويضم كل مؤشر من هذه المؤشرات مؤشرات تفصيلية وفقا لظروف كل دولة والنظام المصرفي المتبع فيها، ومدى وفرة وجودة البيانات المنشورة عن الجهاز المصرفي، إلا أن معظم نظم الإنذار المبكر جاءت من واقع الدول الصناعية المتقدمة وقد لا تتلاءم هذه النظم مع ظروف الدول النامية. 
وعموما هناك مجموعة من المؤشرات يعتمد عليها في رصد هذه الأزمات وهي:

1* إرتفاع رصيد الديون المتعثرة: لا شك إن العمل المصرفي ينطوي على قدر من المخاطرة المقبولة ومن مظاهر هذه المخاطر هو تعثر العميل في سداد ا لديون المستحقة عليه، فمهما دقق المصرف في دراسة الملاءة الإئتمانية لعملائه فإن ذلك لن يحول دون تعثر بعض العملاء في الوفاء بالديون المستحقة عليهم، ولكن هذا التعثر يجب أن يكون في أضيق
الحدود بحيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة (10%) من إجمالي القروض المصرفية، وعند تجاوز هذه النسبة فإن ذلك يعتبر مؤشرًا على عدم كفاءة الأداء المصرفي وبالتالي يعتبر مؤشر الديون المتعثرة دليلا هامًا في رصد الأزمات المصرفية. 
2* غياب الشفافية والإفصاح ونقص المعلومات مما يوقع النظام المصرفي في خيارات سيئة، حيــث يلجأ بعــض المقترضين إلى تضخيم القيمة الرأسمالية للأصول (خاصة العقارية) بقصدالحصول على قروض بقيمة عالية مما يوقــع النظام المصرفي في أخطاء في إختيار المشروعات التي يتم تمويلها خصوصًا عندما يعجز المدينون عن الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليهم بسبب المبالغة في تضخيم قيمة الأصول التي يمتلكونها من جهة وإستخدام هذه القروض في قطاعــات ليس لها جدوى إقتصادية أو تواجه نقصًا في الطلب وليس لديها المرونة الكافية في السوق (قطاع العقارات مثلا) من 
3* التدهور السريع في نسب رأس المال نتيجة لانخفاض موجودات المصرف / مطلوباته .
4* الإعسار المصرفي والذي يعتبر مؤشرًا أوليًا على أزمة النظام المصرفي، ويحدث الإعسار عادة قبل فترة قصيرة مـن إشهار الإفلاس وتعتبر القروض المتعثرة ، والتدهور السريع في نسب رأس المال، وإنخفاض معدل التغطية دلائل عـلى دخول المصارف مرحلة الإعسار .
5* مراحل الإفلاس المصرفي وهذا الإفلاس بدوره ناجم عن المخاطر التالية: مخاطر السوق، المخاطر الائتمانية، مخاطر السيولة، العدوى، الخطر المعنوي. 

المطلب الثاني: نشأة معيار 
CAMELS  
إن من أوائل الدول التي إستخدمت معايير الإنذار المبكر الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب الإنهيارات المصرفية التي تعرضت لها في عام 1933 وأعلن بموجبها عن إفلاس أكثر من 4000مصرف محلي، وكان ذلك أحد أسباب إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، حيث تعرض النظام المصرفي بأكمله لظاهرة فقدان الثقة وتدافع الجمهور نحو المصارف لسحب ودائعهم، ثم حدث إنهيار مماثل في علم 1988 أدى إلى فشل 221 مصرف.
بدأ بإستخدام معايير الإنذار المبكر بالولايات المتحدة منذ عام 1979 حيث ظل البنك الإحتياطي الفدرالي يقوم بتصنيف المصارف ومد البنوك بنتائج التصنيف دون نشرها للجمهور إلى أن تمكنت السلطات المصرفية بالتنبؤ بالإنهيار المصرفي قبل حدوثه فقل العدد إلى 3 فقط عام 1998، وقد عكست نتائج تصنيف المصارف الأمريكية حسب معيار CAMELS كمقارنة للفترتين المذكورتين نتائج طيبة لأداء البنوك في نهاية الربع الأول من عام 1998 مقارنة بنتائج عام 1988، فقد أظهرت نتائج التصنيف للربع الأول من عام 1998 أن كل المصارف المحلية تقع في التصنيف 1 و 2 وأن أكثر من 40% تتمتع بتصنيف رقم 1.
لقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراه البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي العديد من الأسئلة حول مصداقية المعيار في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف، وقد توصل المحللين الإقتصاديين بهذا البنك إلى أن النتائج التي أظهرها إستخدام هذا المعيار في كشف أوجه الخلل بالمصارف ومدى تحديد سلامتها المصرفية كانت أفضل من النتائج التي إستخدم فيها التحليل الإحصائي التقليدي الذي كان متبعا قبل إستخدام المعيار، كما أثبتت الدراسات أيضا مقدرة المعيار على تحديد درجة المخاطرة بالمصرف قبل كشفها عبر آلية السوق والأسعار وبشهور عديدة ولذلك فقد طالب الكثير من الباحثين والمحللين بضرورة نشر هذه النتائج لجمهور بغرض تمليكهم الحقائق وبالتالي تحسين مقدرتهم في التقييم وإختيار التعامل مع البنوك ذات المخاطر الأقل والأداء الأفضل، ورأى هؤلاء الباحثين ضرورة تضمين نتائج تحليل معيار  CAMELS ضمن البيانات المالية السنوية التي يفصح عنها المصرف للجمهور وبالتالي تحقيق قدر عالي من الشفافية يساعد على فرض إنضباط السوق وهو أحد الدعامات الأساسية التي تقوم عليها مقررات لجنة بازل الثانية للرقابة المصرفية. 
ولكن هناك خلاف حول إمكانية نشر نتائج تحليل معيار CAMELS للجمهور ما بين المؤيد والمعارض، فهناك من يرى أنها في غاية السرية ولذلك تقتصر فقط على السلطات الرقابية حتى لايؤثر نشرها على ثقة الجمهور في المصارف والنظام المصرفي ككل، بينما يرى البعض الآخر ضرورة نشرها لتمليك الحقائق للجمهور ومن ثم يتخذ قراره على بينة من الأمر طالما أن النشر لا يؤثر على سلامة النظام المصرفي ويؤدي إلى فشله وإنهياره ككل.
المطلب الثالث: تطور معيار CAMELS وآليات عمله
لقد مر هذا المعيار بعدة مراحل قبل أن يصبح بهذا الشكل.
أ- معيار CAEL:
أ-1 * تعريفه:
يعتبر أداة للرقابة المصرفية المكتبية ويعتمد على تحليل رواجع الريع السنوية المرسلة من المصارف للبنك المركزي ومن ثم عمل تقييم وتصنيف ريع سنوي لها إستنادا على أربعة عناصر من العناصر الستة المكونة لمعيار CAMELS هي كفاية رأس المال، جودة المنتوجات، الربحية والسيولة ولا يشمل المعيار عنصر الإدارة والحساسية إتجاه مخاطر السوق.
** مميزات معيار CAEL:

*1* يعتبر أداة للإنذار المبكر وتحديد مواطن الضعف في المصارف ومؤشر للتفتيش الميداني عبر طريقة  CAMEL وبالتالي فهو مكمل لمعيار  CAMELوليس بديل له. 
*2* تعتمد عليه السلطات في إتخاذ القرارات الرقابية اللازمة في حالة مضي ثلاثة أرباع أو أكثر من تاريخ تقرير CAMEL نسبة للتغير المتوقع حدوثه في الموقف المالي بالمصرف المعني خلال تلك الفترة.
*3* يمكن من عمل تقييم موحد للبنوك مجتمعة في تاريخ محدد على عكس معيار CAMEL الذي يعتمد على التقييم في تاريخ التفتيش مما يصعب معه عمل تقييم شامل للبنوك في تاريخ محدد.
أ-2* التدابير والإجراءات الرقابية التي تتخذ بناء على درجة التصنيف:
	درجة التصنيف 
	موقف البنك 
	الإجراء الرقابي

	1* قوي
	الموقف سليم من كل النواحي
	لا يتخذ أي إجراء

	2* مرضي 
	سليم نسبيا مع وجود بعض القصور
	معالجة السلبيات 

	3* معقول 
	يظهر عناصر الضعف والقوة
	رقابة ومتابعة لصيقة 

	4* هامشي 
	خطر قد يؤدي إلى الفشل 
	برنامج إصلاح ومتابعة ميدانية 

	5* غير مرضي
	خطير جدا 
	رقابة دائمة- إشراف


ب- معيار 
CAMEL:
ب-1* تعريفه:
هو عبارة عن مؤشر سريع للإلمام بحقيقة الموقف المالي لأي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه، ويعتبر المعيار أحد الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني، حيث عملت السلطات الرقابية على الأخذ بنتائج معيار CAMEL أكثر من معيار CAEL والإعتماد عليها في القرارات الرقابية لأنها تعكس الواقع الحقيقي لموقف المصرف، ويأخذ المعيار في الإعتبار خمسة عناصر رئيسية هي: 

1- كفاية رأس المال CAPITAL  ADEQUACY                                                      
2- جودة المنتوجات         ASSET QUALITY           
3- الإدارة 


MANAGEMENT         
4- الربحية  


    
      EARNINGS
5- السيولة                                  L IQUIDITY
يرمز الحرف C لمدى كفاية رأس المال لحماية المودعين وتغطية المخاطر والحرف A لجودة المنتوجات وما يتوقع تحصيله من قيمتها الصافية داخل وخارج الميزانية ومدى وجود مخصصات لمقابلة الموجودات المشكوك في تحصيلها بينما يرمز الحرف M للإدارة ومستوى كفاءتها وتعمقها وإلتزامها بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي ومدى كفاءة أجهزة الضبط الداخلي والمؤسسي ووجود سياسات وتخطيط مستقبلي، أما حرف E فيرمز لمستوى الربحية ومدى مساهمتها في نمو المصرف وزيادة رأس المال وأخيرا حرف L يرمز لقياس سلامة الموقف السيولي ومقدرة المصرف على الإيفاء بإلتزاماته الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة. 
تتراوح درجات التصنيف ما بين التصنيف 1 وهو الأفضل إلى التصنيف 5 وهو الأسوء كالآتي:

· التصنيف رقم 1 قوي.
· التصنيف رقم 2 مرضي.
· التصنيف رقم 3 معقول.
· التصنيف رقم 4 هامشي (خطر).
· التصنيف رقم 5 غير مرضي.
ب-2* أسس التقييم وفق معيار CAMEL: 
تتوزع درجات التصنيف بالتساوي على العناصر الخمسة المكونة للمعيار المذكور، يعتمد التصنيف على تقييم 44 مؤشر منها 10 مؤشرات رقمية في شكل نسب ومعايير مالية بالإضافة إلى 34 مؤشر نوعي تؤخذ جميعا في الحسبان بغرض الوصول إلى التصنيف النهائي لكل مصرف، ويتم التصنيف لكل مجموعة متشابهة من المصارف ولكل مصرف على حدى وفق المجموعة التي ينتمي إليها.
كما سبق الإشارة فقد بدأ إستخدام معيار CAMEL في عام 1979 بواسطة خمس جهات رقابية في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها البنك الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) وكانت كل جهة قبل هذا التاريخ تمارس التفتيش، تكتب تقريرها بطريقة تختلف عن الجهة الأخرى الأمر الذي صعب من إحداث تنسيق وتكامل للأدوار الرقابية بين تلك الجهات ومن ثم الوصول لنتائج ملموسة، ولذلك نشأت الحاجة لتوحيد المعايير المستخدمة في معيار واحد يسهل مقارنة النتائج.
ب-3* مميزات معيار CAMEL:

يمكن تلخيص أهم مميزات معيار CAMEL في الآتي: 
1* تصنيف البنوك وفق معيار موحد.

2* توحيد أسلوب كتابة تقارير التفتيش.

3* إختصار زمن التفتيش بالتركيز على خمسة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجهود في تفتيش بنود غير ضرورية أو مؤثرة على سلامة الموقف المالي للمصرف.
4*الإعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقارير مما يقلل من حجم التقارير.
5* عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقيا لكل مصرف على حدى ولكل مجموعة متشابهة من المصارف ورأسيا لكل عنصر من عناصر الأداء المصرفي الخمسة المشار إليها للجهاز المصرفي ككل.
6* يعتمد عليه في إتخاذ القرارات الرقابية والإجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش.
7* يحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسلة بواسطة المصارف للبنك المركزي ومدى مصداقية الرواجع.
8* يقلل من نسبة الوقوع في أخطاء التصنيف التي قد تحدث في حالة إستخدام معيار CAEL نتيجة لغياب الشفافية بإعتماده على البيانات الواقعية المستقاة من مصادرها الحقيقية عبر التفتيش البياني.
ب-4* أخطاء التصنيف حسب معيار CAEL : 
وهي عادة ما تحدث في غياب الشفافية كالآتي: 
الخطأ الأول: يحدث في حالة تصنيف مصرف معين وفق معيار CAEL بإعتبار أن موقفه المالي مرضي ولكن الواقع الحقيقي يؤكد خلاف ذلك.
الخطأ الثاني: يحدث عندما يتم تصنيف مصرف معين وفق معيار CAEL بإعتبار أن موقفه المالي غير مرضي ولكن حقيقة الواقع تؤكد أن موقفه مرضي.
** عيوب وإنتقادات معياري CAEL و CAMEL:  
1- إختيار النسب المالية التي بني عليها المعيارين يقوم على التقدير الشخصي وليس على إفتراضات مثبتة إحصائيا فهناك بعض البحوث العلمية توصلت إلى نسب مالية أخرى أكثر كفاءة ولها تأثير أكبر على الموقف المالي للمصرف من تأثير النسب المستخدمة حاليا بواسطة المعيارين، ولذلك قد يكون من المفيد إستبدال النسب الحالية بالنسب بالجديدة أو إستخدام الإثنين معا مما قد يحسن من كفاءة إستخدام المعيارين.

2- أعطى كل من المعيارين أوزان ثابتة للعناصر المكونة للمعيار بغض النظر عن الأهمية النسبية لكل عنصر وهذا يقلل من كفاءة المعيار ودقته في التحليل والإعتماد على النتائج التي يتم الوصول إليها.

3- حتى لو تم التوصل لأوزان مناسبة لكل عنصر فإنه من الصعوبة بمكان تثبيتها طوال فترات التقييم دون إعطاء إعتبار للمتغيرات وهذا أيضا قد يقلل من دقة المعيار وأهمية نتائجه.

4- يعتمد كل من المعيارين على تقسيم البنوك لمجموعات متشابهة حسب حجم الموجودات بإعتبار أن متوسط قيم النسب المستخدمة يعبر عن المجموعة ككل، هذا بالرغم من أن المتوسط يختلف إختلافا ملحوظا من بنك لآخر داخل

المجموعة نفسها وبالتالي فهو لا يعبر عن حقيقة أوضاع المجموعة.

5- يعتمد كل من المعيارين على قياس الأداء إستنادا على المصارف الأخرى المكونة للمجموعة الشبيهة، وعليه في حالة حدوث أي تغيير هيكلي يطرأ على أداء تلك المجموعة أو على أداء النظام المصرفي ككل فإنه عادة لا يتم تغيير مؤشرات التقييم وفقا لذلك عند إحتساب درجات التصنيف النهائي.

6- في حالة حدوث تغيير كبير في حجم موجودات مصرف معين الأمر الذي يضعه في مجموعة شبيهة أخرى أكبر أو أصغر من مجموعته الشبيهة السابقة، وقد يحدث تغيير ملحوظ في درجات و أوزرن تقييم وتصنيف المصرف المعني بالرغم من أن مؤشرات موقفه المالي لم تتغير وإنما إنحصر التغيير في حجم موجوداته فقط.   

** كيف يمكن إستخدام معيار CAMEL في قياس أداء الفروع وتصنيفها: 
تم تطوير معيار CAMEL بإدخال بعض التعديلات عليه بجعله أكثر كفاءة لخدمة الدور الرقابي للبنك المركزي بإستنباط نموذج يساعد المصارف المركزية على عمل تقييم وتصنيف داخلي لفروعها العاملة وقياس مستوى كفاءة أداء فروعها الداخلية المالي بدلا من الإعتماد فقط على الربحية كمعيار لقياس أداء الفروع، وذلك عملا بمبدأ الرقابة الذاتية التي تسعى البنوك لتفعيله وفقا لمعايير لجنة بازل الثانية في الدعامة الثانية للمعيار حتى يقوم كل مصرف بتقييم نفسه بنفسه ويقف على حقيقة موقفه المالي قبل أن يتم تقييمه بواسطة البنك المركزي. ويبين الشكل الآتي ملخص لتقييم أداء الفروع وفق منهجية CAMEL يمكن تطبيقه بواسطة إدارات التفتيش والمراجعة الداخلية بالمصرف المعني، حيث يحتوي التقرير على إسم الفرع وتاريخ التقييم (التفتيش) ودرجات التقييم للبنوك الخمسة المكونة للمعيار كالآتي:                     
ملخص تقرير التفتيش للفرع وفق تصنيف CAMEL
إسم المصرف والفرع: .......................................................................... 
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** إن تصنيف الفروع يحقق الأهداف التالية
:
· تقييم أداء الفروع وفق معيار ثابت موحد في إطار التقييم الكلي للمصارف.
· تصنف الفروع إلى خمس درجات وفق مؤشرات الأداء مما يساعد إدارة البنك على الرفع من جودة الأداء ورفع كفاءة الفروع الأقل تصنيفا.
· يحدد مواطن الضعف في أداء فروع البنك في البنود الخمسة المكونة للمعار مما يساعد على سد الثغرات في البنود ذات الأداء غير المرضي.
· يتيح للمراقب مطابقة المعلومات المقدمة بواسطة رئاسة الفرع مع معلومات الفرع بغرض الوصول للتقييم النهائي لكل فرع على حدى وللمصارف ككل في آن واحد.  

**أسس تقييم رأس مال الفرع:
1- تحتسب نسبة كفاية رأس مال الفرع حسب نسبه مساهمة إجمالي موجوداته لجملة موجودات البنك كالآتي:

              جملة موجودات الفرع / جملة موجودات المصرف × رأس المال 
2- يؤخذ في الإعتبار نوعية الموجودات.

3- يؤخذ في الإعتبار حجم الفرع وموقعه الجغرافي.

4- نسبة التغير في نوعية موجودات الفرع التي قد تؤدي إلى إنخفاض في درجة تصنيف رأس المال.
5- معدل الزيادة في نسبة مساهمة رأس مال الفرع مقارنة مع معدل الزيادة في موجوداته.
6- تقييم الموجودات ودرجة المخاطرة فيها.

** درجات التصنيف لمعيار كفاءة رأس مال الفرع: 
التصنيف 1: رأس المال كافي جدا لإمتصاص الخسائر الحالية والمتوقعة بما فيها الخسائر من الإلتزامات العرضية خارج الميزانية. نسب كفاية رأس المال تفوق الحد الأدنى المطلوب ونسب متوسط الفروع المتشابهة. ما تم تحقيقه من أرباح كافي لدعم قاعدة رأس المال عن طريق الإحتياطات والمخصصات بالقدر الذي لا يؤثر سلبا على نوعية الموجودات ونمو الفرع.

التصنيف 2: رأس المال مرضي إلى حد ما ويتماشى مع متوسط فروع البنوك المتشابهة والحد الأدنى المطلوب بواسطة السلطات الرقابية. يتوقع أن تظل النسب بحجم رأس المال.

التصنيف 3: هناك تأثير سلبي على تركيبة رأس المال ناتج من مخاطر الموجودات ونوعيتها بالرغم من وجود إدارة كفأة. نسب كفاية رأس المال تقل عن الحدود الدنيا ونسب فروع البنك متشابهة بالرغم من وجود رصيد لابأس به أمن قاعدة رأس المال ولكن نسبة للمخاطر العالية في الموجودات والتشغيل فإن النسبة ضئيلة.

التصنيف 4: رأس المال غير كافي وضعيف، وواضح أن هناك عجز في مقدار رأس المال مقارنة بحجم المخاطر يحتاج للدعم.

التصنيف 5:يحتاج الفرع لعلاج سريع للموقف من الرئاسة حتى لا يصبح الفرع معسرا ويتعرض للإفلاس.

العناصر الإضافية التي يجب أن تؤخذ في التقييم:

أ-كفاية وسلامة إجراءات منح التمويل ومستوى التنفيذ بدون حدوث مخالفات وحصر كل المخالفات.

ب- سلامة إجراءات حفظ النقدية والبضائع المخزنة والموجودات الخطرة الأخرى.

ج- نسبة الموجودات غير المتحركة داخل وخارج الميزانية.

د- كفاية مخصصات التمويل ومخصصات الموجودات.

هـ- مخاطر العناصر خارج الميزانية والحسابات المعلقة المدينة داخل الميزانية.

و- وجود تنوع في محفظتي التمويل والإستثمار.

ل- وجود تمركز في الموجودات.

ز- المقدرة في إدارة الموجودات.

ي- كفاءة أنظمة المعلومات والضبط الداخلي.
تصنيف إدارة الفرع:
	البند
	التفتيش الحالي
	التفتيش السابق

	1- رأس المال، جودة المنتوجات، الربحية والسيولة 
	
	

	2- وجود خطة وبرامج مستقبلية للفرع
	
	

	3- المقدرات الشخصية لموظفي الفرع
	
	

	4- كفاءة إدارة أنظمة المعلومات بالفرع
	
	

	5- فعالية إدارة الفرع واللجان
	
	

	6- إستخدام الفرع لخدمة الأغراض الشخصية (تمويل الأطراف ذو العلاقة- مديري العاملين بالفرع) 
	
	

	7- مستوى الإلتزام بالضوابط الشرعية والقوانين واللوائح والمنشورات.
	
	

	8- مستوى تنفيذ توصيات فرق المراجعة والتفتيش
	
	

	9- التأكد من تسخير أموال الفرع في تمويل النشاطات المرتبطة بخدمة المنطقة.
	
	

	10- أي بنود أخرى 
	
	

	التصنيف النهائي
	
	


** تصنيف إدارة الفرع: 
التصنيف 1: إدارة كفأة قادرة على التأقلم مع المتغيرات. الموقف المالي للفرع سليم من كل النواحي. عناصر الضعف غير مؤثرة.
التصنيف 2: رغم ظهور بعض نقاط الضعف لكن الأداء عموما لابأس به ويمكن علاج أوجه القصور. هناك عـدم 
إلتزام إلى حد ما بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي ولكنه غير معتمد. هناك تجاوب مع توصيات فرق التفتيش والمراجعة. الأداء المالي مرضي.

التصنيف 3: الموقف يظهر قصور واضح في الأداء في بعض الجوانب. هناك فشل في تنفيذ توصيات فرق التفتيش والمراجعة وعدم إلتزام واضح بتنفيذ التوجيهات الرقابية. المقدرة على التصحيح أقل من المعدل.

التصنيف 4: يلاحظ وجود تجاوزات إدارية خطيرة وعدم القدرة في علاج السلبيات والإضطلاع بالمسؤوليات وعدم الإهتمام بتصحيح المخالفات وقصور إداري واضح. هناك تضارب وصراع داخلي أدى إلى الفشل في إدارة الفرع بما يحقق السلامة المصرفية.

التصنيف 5: الموقف الإداري خطير. عدم المقدرة الإدارية يؤثر بوضوح على مجريات الأمور بالفرع. وجود مخالفات خطيرة على المستوى الشخصي لإدارة الفرع مما يهدد بإستمرار الفرع. لابد من تقوية الإدراة أو تغييرها.
** تصنيف ربحية الفرع: 
	التصنيف
	العائد من التمويل/ إجمالي العائدات
	المصروفات / العائدات
	صافي العائد / متوسط أصول آخر سنة

	1
	75 % <
	55% >
	1.5% <

	2
	75%  > 
50%  <
	55% <
65% >
	> %1.5
0.75% <

	3
	35%  >
%20 < 
	65% <
75% >
	>%0.75
0.40% <

	4
	20%  >
10%  <
	75% <
85% >
	>%0.40
0 <

	5
	10%  >
	85% <
	0 >


** تؤخذ العناصر الآتية في التقييم:
*-* مقارنة عناصر الدخل والمصروفات مع فروع المصارف المشابهة في المنطقة.

*-* مدى وجود خسائر متلاحقة لسنوات سابقة.

*-* مدى إعتماد الفرع على العائدات غير العادية.

*-* مقارنة العائد على الموجودات بمتوسط فروع البنوك المشابهة والنسب المحققة للأعوام السابقة.

*-* في حالة الفروع التي تعتمد في إيراداتها على العمولات.

*-* إذا كانت الفترة من تاريخ التفتيش وحتى نهاية السنة المالية الأخيرة أقل من ستة أشهر تؤخذ بيانات نهاية السنة الأخيرة، أما إذا كانت الفترة أكثر من ستة أشهر يؤخذ بالمتوسط للإثنين معا.

** مؤشرات تصنيف الربحية للفرع:    
تصنيف 1: تمكن الفرع من تحقيق ربحية كافية لدعم المركز المالي بغرض إمتصاص الخسائر.
تصنيف 2:تمكن الفرع من تدعيم موقفه المالي بدرجة معقولة. الموقف عموما لابأس به ويفوق فروع البنوك المشابهة.
تصنيف 3: لا يمكن الفرع من تجنب الخسائر . أقل من متوسط فروع البنوك المشابهة.
تصنيف  4: الربحية أقل بكثير من متوسط فروع البنوك المشابهة.

تصنيف 5: يعاني الفرع من خسائر متلاحقة تهدده بإستمرار. تآكل رأس مال الفرع بالخسائر.

**تصنيف سيولة الفرع: 
	التصنيف 
	التمويل/الودائع
	صافي التمويل / الموجودات 
	نسبة السيولة الداخلية

	1
	55%  >
	50 %  >
	15%  <

	2
	60%  >
	60 % >
	12%  <

	3
	65%  >
	65 % >
	10%  <

	4
	70%  >
	70 % >
	5%    <

	5
	71% <
	70 % <
	5%    >


** درجات التصنيف لسيولة الفرع: 
تصنيف 1: موقف جيد يعكس فائض في السيولة
تصنيف 2: الموقف في حدود المعقول ولكن هناك إتجاه وسير نحو الإنخفاض. الإعتماد على الإقتراض في تزايد، لذا قد يحتاج الموقف لتسييل جزء من الأصول أو ضخ موارد جديدة.
تصنيف 3: الموقف ضعيف يعكس الإعتماد على الودائع الآجلة أكثر من الجارية.قد يلجأ الفرع إلى طلب السيولة بغرض تدارك الموقف. هناك نسبة تركيز عالية في الودائع.
تصنيف 4: الموقف خطير يعكس عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات.
تصنيف 5: الموقف خطير جدا قد يؤدي إلى حدوث حالة تعثر. يحتاج لعلاج فوري أو دعم خارجي كبير.
** العوامل التي تؤخذ في الإعتبار: 

*-* القدرة على تلبية الإحتياجات من السيولة دون التأثير سلبا في القدرة على التمويل والإستثمار.

*-* تحتسب قاعدة رأس المال للفرع ثم تستخلص النسبة.

*-* الميل لطلب السيولة من البنوك الأخرى.

*-* مدى وجود عجز في السيولة.

*-* مدى إستقرار الودائع وإتجاهها.

*-* القدرة على إدارة السيولة بكفاءة.

** مؤشرات التصنيف الكلي للفرع:
تصنيف 1: الموقف سليم من كل النواحي ما عدا وجود بعض أوجه الضعف البسيطة، لايحتاج لإتخاذ فرار رقابي.
تصنيف 2: الموقف عموما جيد، يمكن علاج الثغرات. قد لا يحتاج لتدخل السلطات الرقابية.

تصنيف 3: الموقف يظهر بعض أوجه القصور إذا لم يتم علاجها قد تتحول إلى الأسوأ. يحتاج لرقابة غير عادية.

تصنيف 4: الموقف يهدد إستمرار الفرع إذا لم تتخذ التدابير العاجلة. يحتاج للرقابة المستمرة.
تصنيف 5: توجد مخاطر عالية مسببة للفشل. قد يحتاج الفرع للرقابة المستمرة من قبل الرئاسة.

المطلب الرابع: مكونات معيار CAMELS
 
 يعتمد هذا المعيار على ستة مؤشرات تجميعية أساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية ويشمل: كفاية رأس المال- جودة الأصول- الربحية والإيرادات (الموجودات) – التمويل والسيولة- سلامة الإدارة- الحساسية لمخاطر السوق.
*1* مؤشرات كفاية رأس المال: تحدد مؤشرات كفاية رأس المال صلابة المؤسسات المالية في مواجهة الصدمات التي تواجه بنود الميزانية، وتكمن أهمية مؤشرات كفاية رأس المال في أنها تأخذ بعين الإعتبار أهم المخاطر المالية التي تواجه المؤسسات المالية مثل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر الإئتمان ومخاطر أسعار الفائدة، وتتعدى مؤشرات كفاية رأس المال إحتساب المخاطر ضمن بنود الميزانية إلى البنوك خرج الميزانية مثل التعامل في المشتقات، ومن المؤشرات المستخدمة في هذا المجال:
• نسب رأس المال التجميعية المعدلة بالمخاطر: هذا المؤشر يقاس بنسبة رأس المال إلى مجموعة الأصول المرجحة بالمخاطر، فإنخفاض هذه النسبة يعني زيادة تعرض بنود الميزانية إلى المخاطر وإحتمال وجود نقص في كفاية رأس المال لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى هذا المؤشر يمكن النظر إلى جودة رأس المال خصوصا أن مكونات رأس مال البنك تختلف بإختلاف البلدان، كما أن مكونات رأس المال تختلف في قدرتها على إستيعاب الصدمات الخارجية ضمن تصنيفات رأس المال الموسعة المعروفة بالشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة لرأس المال.
• التوزيع التكراري لمعدلات رأس المال: تستخدم هذه المقاييس لتلافي المشاكل الناجمة عن عملية التجميع، وهي تفيد في النظر إلى معدلات رأس المال للمؤسسة المالية الواحدة، ومثال ذلك أن تحسب معدلات كفاية رأس المال لمجموعة من المؤسسات كأكبر ثلاثة بنوك أو إحتساب معدلات كفاية رأس المال للبنوك المملوكة للقطاع العام، أو حتى النظر في معدلات كفاية رأس المال لبعض البنوك التي لا تحقق المقاييس الدولية أو المقاييس المحلية.
إن قياس كفاية رأس المال والوقوف على حقيقة الموقف المالي للمؤسسات المالية إكتسب أهمية كبرى في الآونة الأخيرة على المستوى الدولي للأسباب التالية
:
1* تتيح نتائج القياس مؤشرات قيمة للسلطات الرقابية والإدارات الداخلية للوقوف على حقيقة كفاية رأس المال والتي تعتبر عاملا محوريا في تحقيق السلامة المصرفية.
2* تعطي نتيجة القياس مؤشرا هاما للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المصارف، مما يساعد السلطات والإدارات الداخلية على إتخاذ التوطات اللازمة مبكرا، كالإجراءات المتعلقة برفع رأس المال....

3* قد تكشف النتائج الحاجة إلى إعادة النظر في أسس الضوابط الإحترازية المطبقة، إلى جانب إعادة النظر في نظم وأطر الرقابة الداخلية للمصارف بما في ذلك الهياكل الإدارية. 

*2* مؤشرات جودة الأصول: بشكل عام تعتمد درجة مصداقية معدلات رأس المال على درجة موثوقية مؤشرات جودة ونوعية الأصول، كما أن مخاطر الإعسار في المؤسسات المالية تأتي في الغالب من نوعية الأصول وصعوبة تسييلها، ومن هنا تأتي أهمية مراقبة المؤشرات التي تدل على جودة الأصول. إن مؤشرات جودة الأصول يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مخاطر الإئتمان المتضمنة في العمليات خارج الميزانية مثل الوكالات والرهونات والتجارة بالمشتقات.

إن تقييم جودة الأصول عادة ما ينظر إليه من جهتين مختلفتين: 

أ- المؤشرات المتعلقة بالمؤسسات المقرضة: 
• التركيز الإئتماني القطاعي: التركز لمجمل التسهيلات الإئتمانية في قطاع إقتصادي معين قد يعني إنكشاف القطاع المصرفي للتطورات في هذا القطاع، فكثير من الأزمات المصرفية حدثت وتضخمت بفعل إنتقال الأزمة من بعض القطاعات الإقتصادية إلى القطاع المصرفي بفعل تركز القروض في هذه القطاعات، كما حدث في أزمة شرق آسيـا
حيث تركزت معظم القروض في قطاع العقارات، والصحيح أن تركز القروض في مجمله خطير ويؤدي إلى إنكشاف القطاع المصرفي إلى الأزمات في القطاعات الإقتصادية، والحال ينطبق على تركيز الإئتمان على القطاع التصديري.
• الإقتراض بالعملة الأجنبية: كثير من الأزمات المصرفية حدثت في الفترات التي تتوسع فيها البنوك بالإقراض بالعملة الأجنبية لشركات محلية تفتقر لمصادر ثابتة من الإيرادات بالعملة الأجنبية مما يجعل هذه الشركات عرضة لمخاطر أسعار الصرف وإنتقال هذه المخاطر على شكل مخاطر إئتمان إلى المؤسسات المصرفية المقرضة.
• القروض غير العاملة: إن زيادة نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض يشير إلى ضعف محفظة الإقراض للمؤسسة المالية وبالتالي هذا يؤثر على وضع التدفقات النقدية وصافي الدخل وحتى على درجة الإعسار في المؤسسة وفي العادة تحتسب نسبة القروض غير العاملة جنبا إلى جنب مع نسبة الإحتياطات المخصصة لهذه القروض. وهناك نسب أخرى يمكن حسابها في هدا المجال لتعطي مؤشر عن الديون المشكوك في تحصيلها والتي لم تصنف ضمن القروض غير العاملة. إن إرتفاع نسبة القروض غير العاملة بشكل عام يظهر مشكلة سابقة بالنسبة لمحفظة الإقراض. كما أنه من المفيد أيضا في هذا المجال إحتساب نسب الإسترجاع (نسبة المسترد من القروض على شكل نقد إلى إجمالي القروض غير العاملة ) حيث أن مثل هذه النسب تفيد في معرفة قدرة المؤسسة على متابعة قروضها.   
• القروض للمؤسسات العامة الخاسرة: إن القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للمؤسسات العامة الخاسرة يعني إحتمال وجود مخاطر إئتمانية بالنسبة للمؤسسات المصرفية خصوصا أن بعض البلدان لا تصنف القروض الممنوحة للقطاع العام ضمن القروض غير العاملة حتى وإن لم تدفع بالكامل أو حدث تأخير في دفعها.
• مخاطر الأصول: وتمثل نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول. إن إنخفاض هذه النسبة لا يدل بالضرورة على جودة الإستثمار، حيث أن إرتفاع درجة الإستثمار في السندات الحكومية على سبيل المثال يدل على سياسة إستثمارية متحفظة، أو قد يدل على أن هناك مشاكل في كفاية رأس المال (مقررات بازل) حيث تقوم المؤسسات المالية بمحاولة تحسين صورة معدل كفاية رأس المال لديها بالإستثمار في سندات الحكومة ذات وزن مخاطر يعادل الصفر وفقا لتصنيفات بازل.
• الإقراض المرتبط: وهو يعني الإقراض إلى مجموعة متصلة من العملاء (المقترضين) أو حتى الإقراض لمؤسسات أخرى متصلة بالمؤسسة المالية نفسها. إن إرتفاع نسبة القروض المرتبطة إلى إجمالي لقروض يعكس نوع من مخاطر الإئتمان بإرتباط القروض بمجموعة صغيرة من المقترضين وعدم تنويع محفظة الإئتمان على قطاع واسع من المقرضين سوف تنتقل آثارها إلى المؤسسة المالية، كما أن الإقراض إلى مؤسسات مرتبطة بالمؤسسة المالية المقرضة يعتبر شائع جدا في كثير من الدول، وتكمن خطورة هذا النوع من الإقراض في أن الإقراض لمؤسسة (مالية أو غير مالية) مرتبطة بالمؤسسة المالية المقرضة يتم الموافقة عليه دون أي تدقيق في ملاءة المؤسسة المقترضة بإعتبارها تتبع لنفس المجموعة التي تعمل ضمنها المؤسسة المقرضة. 
• مؤشرات الرفع المالي: وتمثل نسبة الأصول إلى إجمالي رأس المال للمؤسسة المصرفية بإعتبار أن معظم أصولها تكون على شكل قروض (وهي مقلوب معدل كفاية رأس المال بمفهومه البسيط). إن إرتفاع مؤشرات الرفع المالي يعكس نمو الأصول بدرجة أكبر من نمو رأس المال.

ب- مؤشرات المؤسسة المقرضة: 
• إن جودة القروض في محفظة الإقراض بالنسبة للمؤسسة المقرضة يعتمد على سلامة المؤشرات المالية للمؤسسة المقترضة، وخصوصا المؤسسات غير المصرفية. وبالتالي فإن أي تحليل لمؤشرات جودة الأصول يجب أن يأخذ بالإعتبار إحتمال قدرة المقترض على سداد القروض وذلك يعتمد على ربحية المؤسسة المقترضة والتدفقات المالية لديها.

• نسبة الدين إلى حقوق الملكية: كثير من حالات الإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المصرفية كانت قد سبقت مجالات إقتراض مفرط من قبل مؤسسات غير مالية، وبالتالي يصبح من الضرورة متابعة نسبة الرفع المالي بالنسبة للمؤسسات غير المالية، فنمو مديونية الشركات بشكل كبير يمكن أن ينظر إليه كمؤشر على عدم فاعلية نظام التدقيق الإئتماني من قبل المؤسسات المصرفية المقرضة، وكذلك من المهم النظر في توزيع مديونية الشركات، ومدى تركزها في القطاعات الإقتصادية كقطاع الإنشاءات أو قطاع التصدير وغيره وذلك لمعرفة مدى إنكشاف هذه الشركات وبالتالي المؤسسات المصرفية للهزات التي تصيب تلك القطاعات الإقتصادية.
• ربحية قطاع الشركات: إن الإنخفاض الكبير في مؤشرات الربحية بالنسبة للشركات يمكن أن يستخدم كمؤشر ريادي يسبق الإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المصرفية.

• المؤشرات الأخرى لظروف الشركات غير المالية
: وهذه تتضمن مؤشرات التدفقات النقدية كمؤشر تغطية الفوائد والتي تمثل نسبة الدخل من العمليات إلى مدفوعات الفوائد، ويمكن إستخدام مؤشرات مركبة مثل مؤشر ALTMAN  والذي يعتمد على عدة مؤشرات مالية تتضمن جودة الأصول وأداء العوائد والسيولة، وهذا مؤشر يطبق في العادة على مستوى الشركة للتميز بين الشركات الجيدة والشركات الضعيفة. وهناك مؤشرات عديدة في هذا المجال التي من الممكن أن تعطي صورة واضحة عن وضع الشركات وتأثيرها على القطاع المصرفي مثل مؤشرات التأخر في الدفع ومتطلبات الشركات لحماية الدائنين وغيرها.

• مديونية القطاع العائلي: هذه المعلومات تفيد بالنسبة للمديونية الموجهة للقطاع العائلي وخصوصا في البلدان التي تشكل فيها نسبة القروض الشخصية نسبة عالية من مجمل القروض مثل دول الخليج العربي.
*3* مؤشرات سلامة الإدارة: 
• سلامة الإدارة مهمة جدا في أداء المؤسسات المالية (كغيرها من المؤسسات) إلا أن معظم هذه المؤشرات تستخدم

على مستوى الشركة وليس من السهل أخذ مؤشرات تجميعية في هذا السياق، وهي كذلك مؤشرات نوعية وليست كمية ومعظمها يطبق ضمن مخاطر العمليات، إلا أن هناك بعض المؤشرات الكمية التي يمكن الإعتماد عليها. 
 • معدلات الإنفاق: إن إرتفاع نسبة النفقات إلى الإيرادات يمكن أن يعكس أن المؤسسة المالية لا تعمل بكفاءة ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم فاعلية الإدارة.

• نسبة الإيرادات لكل موظف: بنفس المفهوم فإن إنخفاض الإيرادات إلى عدد الموظفين يعكس عدم فاعلية المؤسسة المالية والذي من الممكن أن يعود إلى عدم فاعلية الإدارة بسبب الزيادة المفرطة في عدد العاملين.

• التوسع في أعداد المؤسسات المالية: إن التوسع قد يعكس بشكل عام بيئة تنافسية سليمة، إلا أن بعض حالات الإزدياد السريع في أعداد المؤسسات المالية قد تعكس عدم الصرامة في إجراءات التأسيس وهذا يعكس نوعا من عدم جودة الإدارة وضعف في أساليب الرقابة على المؤسسات المالية.

*4* مؤشرات الإيرادات والربحية
:
إن إنخفاض هذه النسب يمكن أن يعطي إشارة إلى وجود مشكلات في ربحية الشركات والمؤسسات المالية، في حين أن الإرتفاع العالي في هذه النسب قد يعكس سياسة إستثمارية في محافظ مالية محفوفة بالمخاطر. هناك عدد من النسب التي يمكن النظر إليها في تقييم ربحية المؤسسات المالية أهمها:   
• العائد على الأصول: وتقاس هذه النسبة بصافي الأرباح إلى إجمالي الأصول، ويمكن أن تحتسب هذه النسبة بتعريفات مختلفة للأرباح قبل وبعد الفوائد والضرائب، الأرباح بإستثناء الأرباح الإستثنائية وغيرها.

• العائد على حقوق الملكية: إن هذه النسبة المقاسة إلى صافي الأرباح إلى معدل رأس المال يعكس معدل العائد الذي يحصل عليه المستثمرون الذين يحملون رأس مال المؤسسات المصرفية، وفي كل الأحوال فإن إرتفاع هذه النسبة قد تفسر من خلال إرتفاع الأسعار أو إنخفاض رأس المال، أما إنخفاض النسبة فيمكن أن تفسر من خلال إنخفاض الأرباح أو إرتفاع رأس المال، بشكل عام لا يمكن إحتساب هذه النسبة حتى يتم التأكد من مدلولها، بأخذ رأس المال بتعريفاته المختلفة، رأس مال الشريحة الأولى والثانية، كما يمكن إحتساب نسبة رأس المال بتعريفاه المختلفة إلى إجمالي رأس المال وبنفس الطريقة يمكن أخذ تعريفات مختلفة للأرباح.

• معدلات الدخل والإنفاق: إن مثل هذه النسب ممكن أن تعطي صورة واضحة عن تركيبة الأرباح والنفقات ومدى إستمرارية تحقيق الأرباح بالنسبة للمؤسسات المالية، ومدى مقدار المخاطرة الذي تأخذه هذه المؤسسات. إن هذه النسب مفيدة جدا في أنها تعطي فكرة عن مصدر العمليات التي تدر الأرباح، كأن يكون الدخل من محافظ الإقراض أو المحافظ المالية وغيرها، وحتى يمكن تحديد أي من عمليات الإستثمار التي تدر أرباح (الإستثمار في الأسهم، السندات ،أسعار الصرف ...)، في حين أن نسب النفقات يمكن أن تعطي فكرة عن مواطن الضعف في توليد الأرباح والنفقات التي تمتص هذه الأرباح، فنسب النفقات يمكن أن تحتسب وفقا لنوع المصروفات كالنفقات الإدارية أو نفقات الأجور أو مدفوعات الفوائد و غيرها من النفقات.

• المؤشرات الهيكلية: هناك مقاييس أخرى غير مقاييس الربحية يمكن الإعتماد عليها، وهي تعطي نظرة مستقبلية لوضع المؤسسات المالية، منها درجة إتساع قاعدة عملاء المؤسسة المصرفية، فإذا كانت أعداد وتركيبة عملاء المؤسسة المصرفيه فهذا قد يدل على ضيق في القدرة التنافسية للمؤسسة وعدم قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق عملها ليشمل قطاعا أوسع من الشركات والقطاع العائلي وحتى القطاعات الإقتصادية، وهذا له تأثير على جملة تكاليف المؤسسة المالية وربحيتها، ومن الأمثلة الأخرى على هذه المؤشرات الهيكلية إتساع الهامش سعر

الفائدة على الإقراض وسعر الفائدة على الودائع، وهذا يدل علي البيئة التي تعمل فيها المؤسسة المالية وعلى الهيكل السوقي للقطاع المصرفي والقوة الإحتكارية فيه، كأن يكون سوق منافسة إحتكارية أو غحتكار قلة.

*5* مؤشرات السيولة والتمويل: في كثير من الحالات يحدث الإعسار المالي للمؤسسات بسبب سوء الإدارة للسيولة ومن هنا تأتي أهمية متابعة مؤشرات السيولة. مؤشرات السيولة تشمل بشكل عام جانب الأصول والخصوم ففي جانب الخصوم يجب النظر إلى مصادر السيولة كالإقراض فيما بين البنوك والتمويل من البنك المركزي، كما يجب لمؤشرات السيولة أن تأخذ عدم التطابق في مجال الإستحقاق بين الأصول والخصوم في مجمل القطاع المالي أو على مستوى المؤسسات المالية ذات الحجم الكبير، ولتغطية هذه الجوانب يمكن النظر إلى المؤشرات التالية: 

• التسهيلات المقدمة من البنك المركزي للبنوك التجارية: إن إرتفاع نسبة التسهيلات المقدمة من البنك المركزي إلى المؤسسات المالية كنسبة من إجمالي رأس المال أو الخصوم لهذه المؤسسات، يعكس مشكلات حادة في السيولة أو بمعنى آخر قد تكون هذه المؤسسات في حالة إعسار مالي.

• التجزئة في معدلات الإقراض بين البنوك: إن التفاوت الكبير في نسبة الفائدة للإقراض بين البنوك تدل على أن هناك مؤسسات مالية تعتبر خطرة، كذلك فإن هناك بعض الإجراءات الكمية التي تتخذها البنوك فيما بينها، ووجود مثل هذه الإجراءات يدل على وجود مؤسسات ذات مخاطر كبيرة مثل التفاوت في كمية الإقراض المسموح بها بين مؤسسة وأخرى أحيانا، أو عدم رغبة بعض المؤسسات بإقراض مؤسسات أخرى يدل على وجود مؤسسات ذات مخاطر عالية، بشكل عام فالقطاع البنكي هو أول من يكتشف وجود مشاكل في بعض البنوك وفي القطاعات الأخرى

• نسبة الودائع إلى المجاميع النقدية: إن إنخفاض نسبة الودائع إلى عرض النقد بمفهومه الموسع M2 قد يعكس ضعفا في الثقة في البنوك أو قد يعكس مشاكل في السيولة لدى البنوك، كما أنه في بعض الأحيان يظهر أن المؤسسات المالية غير المصرفية هي مؤسسات فاعلية وتقدم خدمات مالية مختلفة، أو أن تكون هذه المؤسسات المالية المصرفية تتصرف تماما كالبنوك وتقدم الخدمات التي تقدمها البنوك.
• نسبة الودائع إلى القروض: تحتسب هذه النسب بإستثناء الإقتراض فيما بين البنوك، وهي تعطي صورة واضحة عن قدرة النظام المصرفي على تحويل الودائع لديه لتتواءم مع الطلب على القروض (تلبية حاجات المقترضين). إن إرتفاع هذه النسب يظهر أن هناك ضغوطا على الجهاز المصرفي، كما أنه يظهر أن الجهاز المصرفي يعاني من نقص في السيولة لمواجهة الهزات الطارئة.
• هيكل إستحقاق الأصول والخصوم: هناك عدد من المؤشرات التي تقيس مدى التطابق في آجال الإستحقاق بين الأصول والخصوم وذلك بالنظر إلى تركيبة محفظة الأصول، مثل مؤشر نسبة الأصول السائلة والذي يقيس نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، فهده النسبة تكشف عن مدى التطابق في آجال الإستحقاق، كما أنها تبين الحاجة إلى زيادة التحوط في إدارة السيولة. إن التباين الكبير في آجال الإستحقاق يبين أن المؤسسات المالية تعاني من مخاطر في السيولة، كما أنها تعكس عدم تيقن  المودعين والمقرضين الآخرين من إستمرارية المؤسسة المالية في المدى الطويل.
• سيولة السوق الثانوية: إن مؤشرات السيولة بالنسبة للمؤشرات المالية يجب أن ينظر إليها بالتزامن مع مقاييس العمق والإتساع للسوق المالي الثانوي بالنسبة للأصول السائلة مثل هامش الطلب والعرض ومؤشرات التداول.

*6* درجة الحساسية لمؤشرات المخاطر السوقية: 

هذا يتعلق بالدرجة الأولى بالمحافظ الإستثمارية بالنسبة للمؤسسات المصرفية، حيث أن هذه المحافظ تحتوي على عدد كبير من الأدوات المالية من الأسهم والسندات الحكومية والأجنبية وسندات المؤسسات والمشتقات المالية مثل الخيارات والمستقبليات التي يتنوع فيها الأصل المالي ليشمل كافة الأصول المالية بما فيها أسعار السلع، وهذه الأدوات تخضع لمخاطر مختلفة مثل مخاطر أسعار الأسهم، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع وكل منها له مقاييس مختلفة، إلا أن هناك مقياس إحصائي موحد يقيس جميع هذه المخاطر وهو مقياس VAR والذي يقيس أقصي خسارة متوقعة في المحفظة الإستثمارية خلال فترة زمنية معينة، وعادة ما يتصاحب هذا المقياس مع مقياس آخر لقياس الضغط الذي يقيس أقصى خسارة يمكن أن تمنى بها المحافظ الإستثمارية في البنوك تحت ظروف إستثنائية في السوق كما في الإنهيارات، وبشكل عام فإن لكل من هذه المخاطر مقاييسها المعروفة والمستخدمة

• مخاطر أسعار الفائدة: وتتعلق مباشرة بأذونات وسندات الخزينة للحكومة المحلية وبعض المشتقات المالية المكتتبة على أسعار الفائدة وسندات الشركات، وتحتسب هذه المخاطر وفقا لمفهوم "الأمد" الذي يقيس العلاقة بين تذبذب أسعار السندات وأسعار الفائدة، كما يمكن توسيع مفهوم "الأمد" ليأخذ بعين الإعتبار مفهوم "التحدب" الذي يأخذ بعين الإعتبار العلاقة غير الخطية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة.
• مخاطر الصرف الأجنبي
: وتتعلق مباشرة بأذونات وسندات الخزينة للحكومة الأجنبية وبعض المشتقات المالية المكتتبة عليها، ولحساب هذه المخاطر يمكن إستخدام بعض الأرقام القياسية لمخاطر أسعار الصرف.     

• مخاطر أسعار الأسهم: مصادر المخاطر فيها هي ذبذبة أسعارها ويمكن حسابها من خلال "نموذج التسعير الرأسمالي للأصول" الذي يعبر عن مخاطر السوق فقط، أو "نظرية المضربة في تسعير الأصول" والتي تربط بين سعر السهم وعنصر المخاطرة.

• إن معظم المخاطر السابقة تظهر أيضا في المشتقات المالية حيث أن عنصر المخاطرة السوقي في المشتقات المالية هو ذاته عنصر المخاطرة السوقي للأصل القائم (أسهم، سندات، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار السلع) الذي تعتمد عليه هذه المشتقات، إلا أن شكل العلاقة بين عقود المشتقات المالية والأصل القائم يحدد كيفية تقدير المخاطر السوقية لهذه العقود. بالنسبة للمستقبليات العلاقة خطية وبالتالي يمكن حساب هذه المخاطر مباشرة.

• أما بالنسبة للخيارات فإن العلاقة غير خطية ويمكن حساب المخاطرة لها من خلال ما يصطلح على تسميته "باليونانيات" مثل γ - δ " - θ - ν - ρ " وكل من هذه الأحرف تقيس العلاقة بين تغير أسعار الخيارات بالنسبة لمعاملات مختلفة، فمثلا δ تقيس العلاقة أثر تغير أسعار الأسهم على أسعار عقود الخيارات، γ هي المشتقة الثانية بالنسبة لتغير أسعار عقود الخيارات بالنسبة لأسعار الأسهم، θ تقيس التغير في أسعار عقود الخيارات بالنسبة لتغير الأجل، ν تقيس التغير في أسعار عقود الخيارات بالنسبة لتغير ذبذبة أسعار الأسهم، ρ  تقيس التغير في أسعار عقود 
الخيارات بالنسبة لتغير سعر الفائدة.
• بالنسبة لعقود المقايضة على أسعار الفائدة والعملات فإنها تحتاج لنماذج الإفلاس والتحسن لحساب مخاطر المشتقات على المخاطر الإئتمانية.
*7* المؤشرات الخاصة بالسوق: 
بالــرغم من أن هذه المؤشرات لا تدخل ضمن إطار مؤشرات الحيطة الجزئية الستة الداخلة ضمــن 
CAMELS ولكنها تبقى مؤشرات مهمة تدل على قوة المؤسسات المالية.

• الأسعار السوقية للأدوات المالية التي تصدرها المؤسسات المالية: إن إنخفاض الأسعار السوقية بالنسبة للأدوات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية مقارنة بمتوسط أسعار الأسهم في السوق يعطي إنطباعا سلبيا على وضع المؤسسات المالية. كذلك يمكن النظر إلى مؤشرات هوامش العوائد بالنسبة للأدوات المالية المصدرة من قبل المؤسسات المالية ومقارنته بالفوائد على الأدوات المصدرة من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة (تحديدا على السندات) لمعرفة جودة هذه الأدوات المالية وبالتالي وضع المؤسسات المالية.
• العوائد المفرطة: إذا كان العائد الذي توفره مؤسسة ما أو مجموعة مؤسسات فوق العائد الذي توفره المؤسسات المشابهة بشكل ملفت فإن ذلك يعكس وضع يحتاج إلى التحليل لمعرفة سبب هذه الفروقات في العائد، حيث أن المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل بشكل عاجل توفر عوائد مرتفعة في العادة.
• التصنيف الإئتماني: بشكل عام التصنيف الإئتماني المنخفض للمؤسسات المالية المحلية من قبل وكالات التصنيف العالمية يعكس وضع مالي ضعيف على المستوى الدولي، كما أن التصنيف الإئتماني للشركات يفيد في إعطاء صورة عن درجة الإئتمان بالنسبة للمقترصين من الجهاز المصرفي، وفي كل الأحوال فإن هذا التصنيف يعطي فكرة عامة، إلا أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى قدرة المؤسسات المالية بعينها دون النظر في إمكانية الحكومة في دعمها.
• هامش العائد السيادي: هذا العائد يمثل الفرق بين العائد على السندات التي تصدرها المؤسسات المالية والعائد على سندات الخزينة الأمريكية، وهذا الهامش يغطي نوعين من المخاطر، مخاطر الإئتمان ومخاطر أسعار الفائدة، بمعنى أنه كلما زاد هذا العائد فإن هذا يعطي إشارة إلى زيادة هذين النوعين من المخاطر.     
المبحث الثاني: مؤشرات دولية أخرى

بالإضافة إلى معيار CAMELS، توجد مؤشرات أخرى تؤخذ كمعايير لتقييم أداء البنوك، وتشمل مؤشرات الحيطة الكلية وكذا آلية تحليل النفقات والإيرادات الجارية، بالإضافة إلى معايير لجنة بازل ومعيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية لقياس كفاية رأس المال، وهذا ما سنحاول إبرازه في هذا المبحث.

المطلب الأول: مؤشرات الحيطة الكلية
أ- تعريفها: مؤشرات الحيطة الكلية هي مؤشرات تدل على مدى سلامة وإستقرار النظام المصرفي، وتساعد على تقييم مدى قابلية هذا الأخير على التأثر بالأزمات المالية والإقتصادية وهي أيضا تعمل كأداة للإنذار المبكر في حالات تعرض الجهاز المصرفي للخطر.

ب- أهمية مؤشرات الحيطة الكلية:

• تسمح بأن يكون تقييم سلامة النظام المصرفي مبني على مقاييس كمية موضوعية.

• تساعد على تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح وإتاحة كافة المعلومات لعملاء السوق والجمهور.

• هي مقاييس تسمح بمقارنة الأوضاع (من خلال المؤشرات) عبر الدول.

• تعمل على معيارية النظم المحاسبية والإحصائية من خلال إستخدام نفس المؤشرات التي تسهل المقارنة ليس وطنيا فقط بل عالميا أيضا.

• تعمل على كشف مخاطر إنتقال عدوى الأزمات المالية والعمل على التقليل من حدتها.

ج- مضمونها:   
يعتمد الجهاز المصرفي على مجمل النشاط الإقتصادي وهو كذلك يتأثر بالتغيرات الإقتصادية التي تصيب الإقتصــاد
ككل، وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة أن بعض التطورات الإقتصادية الكلية تسبق الأزمات المصرفية، مما يتطلب مراقبة بعض المتغيرات على الإقتصاد ككل وخصوصا تلك التي تتعلق بهروب رأس المال وأزمات سعر الصرف وهذه تشمل ما يلي:
*1* مؤشرات النمو الإقتصادي:
• معدلات النمو الإقتصادي الإجمالي: إن إنخفاض معدل النمو الإقتصادي يضعف مقدرة المقترضين المحللين علــى

خدمة الديون ويساهم في زيادة مخاطر الإئتمان، فكثير من حالات الكساد يتبعها إعسار مالي.

• تدهور بعض القطاعات: تدهور القطاعات التي تتركز فيها قروض المؤسسات المالية وإستثماراتها يؤثر بشكل مباشر على قوة المؤسسات المالية حيث أن ذلك يؤدي إلى إهتزاز وضع المحافظ المالية للمؤسسات المالية وبالتالي يقلل من تدفقاتها النقدية وإحتياطاتها.
*2* مؤشرات ميزان المدفوعات: 

• عجز الحساب الجاري: إن إرتفاع عجز الحساب الجاري قد يعطي مؤشرا على إحتمال حدوث أزمات في سعر الصرف مع ما لهذا من تأثير سلبي علة النظام المصرفي، خصوصا إذا تم تمويل هذا العجز بتدفقات مالية قصيرة الأجل فالأزمات المالية تحدث بشكل عام عندما يشعر المستثمرون الأجانب بضخامة العجز في الحساب الجاري وإعتباره حالة مزمنة ولا يمكن تحمله، مما يضطرهم إلى سحب إستثماراتهم إلى خارج البلاد.

• الإحتياطات والدين الخارجي: إن إنخفاض نسبة الإحتياطات في الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) إلى الإلتزامات القصيرة الأجل ينظر إليه من قبل المستثمرين على أنه مؤشر على عدم الإستقرار في النظام المصرفي وهناك مؤشر آخر على كفاية الإحتياطات يتمثل بعدد الأشهر من المستوردات من السلع والخدمات التي بمقدور هذه الإحتياطات تغطيتها. بالنسبة للدين الخارجي فإنه ينظر في العادة إلى حجمه وخدمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات من السلع والخدمات، كما ينظر إلى المؤشرات التي تتعلق بهيكل الإستحقاقات بالنسبة للدين الخارجي.

• شروط التبادل التجاري: تشير التجارب إلى أن التدهور الكبير في شروط التبادل التجاري (أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات) كان سببا رئيسيا للأزمات المالية والمصرفية في كثير من البلدان وخصوصا في البلدان الصغيرة التي  تتصف صادراتها بالتركيز في سلع محددة حيث أن التدهور المفاجئ والكبير في شروط التبادل التجاري يؤدي إلى أزمات مصرفية، وفي المقابل فإن التحسن الكبير في شروط التبادل التجاري خصوصا المؤقت قد يحدث بعض المشاكل للنظام المصرفي من خلال ما يعرف بالتضخم وحدوث ما يعرف بالأسعار الفقاعية للأسهم والتي ترتفع فيها أسعـار
الأسهم بشكل يفوق القيمة الأساسية للأسهم والتي تعكسها القيمة الحالية للأرباح الموزعة.

• تركيبة وآجال التدفقات المالية: إن تركيبة التدفقات المالية ما بين إستثمارات في المحافظ أو إستثمارات مباشرة أو كونها تدفقات رسمية أو خاصة أو حتى من قبل أي مؤسسة مهما كان نوعها كبنك تجاري أو إستثماري  له تأثير على الإقتصاد والنظام المصرفي في البلد. وكما أسلفنا الذكر فإن أجل هذه التدفقات التي تغطي عجز الحساب الجاري لها تأثير على سلامة الجهاز المصرفي.

*3* مؤشرات التضخم: 
• درجة التذبذب في التضخم: إن عملية التذبذب هذه تقلل من دقة التقييم لمخاطر الإئتمان والمخاطر السوقية وذلك لأن التضخم يرتبط مباشرة مع تذبذب مستوى الأسعار الذي يزيد من مخاطر المحافظ المالية ويشوه المعلومات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في تقييمها لمخاطر الإئتمان والإستثمار، وفي المقابل فأن الإنخفاض السريع والكبير في معدلات التضخم قد يودي إلى المستويات الإسمية للدخل والتدفقات المالية مما يؤثر سلبا على مستوى السيولة ودرجة الإعسار المالي في المؤسسات المالية، كما أن التغير في مستوى التضخم يؤثر على قيمة الضمانات، حيث أنه يخفض قيمتها مقابل القروض الممنوحة، خصوصا في حالات الإقراض غير الحصيف "أي عندما تكون نسبة القروض إلى الضمانات مرتفعة".

*4* مؤشرات معدلات الفائدة وأسعار الصرف: 
• التذبذب في معدلات الفائدة وأسعار الصرف: التذبذب في هذه المعدلات هو مخاطرة في حد ذاته، وكلما زاد هذا التذبذب إرتفعت مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالنسبة للمؤسسات المالية. إن تعرض النظام المصرفي للهزات  الخارجية يزداد كلما إرتفع عبء الدين الخارجي وكلما إرتفعت حصة الإستثمارات الأجنبية في المحافظ من مجمل حجم الإستثمار الأجنبي. بشكل عام إرتفاع درجة التذبذب في أسعار الصرف يمكن أن تتسبب في بعض المصاعب للمؤسسات المالية بسبب عدم التطابق في العملة بين أصول هذه المؤسسات وخصومها المالية، في حين أن إرتفاع أسعار الفائدة العالمية يمكن أن يؤثر في درجة تعرض الجهاز المصرفي في الأسواق الناشئة إلى الهزات العالمية من خلال:

1* قناة إستبدال الأصول (هروب رؤوس الأموال) 

2* تدهور التصنيف الإئتماني للمقترضين في الأسواق الناشئة.

3* تشوه المعلومات اللازمة للتصنيف الإئتماني وبالتالي سيادة مشكلة إختيار العملاء.
• وفي المقابل، فإن إنخفاض مستوى أسعار الفائدة العالمية يزيد من التدفقات المالية التي تزدهر فيها عمليات الإقتراض الخطر، كما أن لزيادة التذبذب في أسعار الفائدة المحلية والعالمية آثار سلبية جدا على الجهاز المصرفي مباشرة في حالة عدم قدرة البنوك على تجنب مخاطر أسعار الفائدة وغير مباشرة من خلال تراجع جودة الإئتمان المقدم في حال قدرة البنوك على تلافي مخاطر أسعار الفائدة ونقلها إلى عملائها.

• المستويات الحقيقية لأسعار الفائدة المحلية: إن إرتفاع أسعار الفائدة الحقيقة قد يؤدي إلى الإعسار المالي في المؤسسات المالية وذلك من خلال زيادة نسبة القروض غير العاملة (إلا إذا كانت هناك معدلات نمو إقتصادي عالية) 

وفي المقابل فإن المستوى السالب لأسعار الفائدة الحقيقية قد يعكس نوعا من الكبح المالي بسبب وجود سياسة تثبيت أسعار الفائدة من قبل الحكومة.
• إستمرارية ثبات أسعار الصرف: إن الإرتفاع الكبير في قيمة العملة الوطنية يضعف قدرة المقترضين في قطاع الصادرات على خدمة الدين، في حين أن التخفيض الكبير في قيمة العملة الوطنية قد يحسن من قدرة المقترضين على خدمة الدين ولكنه في الوقت ذاته يضعف من قدرة المقترضين الآخرين – غير المصدرين- في تسديد الدين (خدمة الدين)، كما أن التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تخلق ضغوطا على كاهل القطاع المصرفي مباشرة من خلال تغيير قيمة الأصول المالية في القطاع أ وبطريقة غير مباشرة من خلال التأثير في الإقتصاد.

• ضمانات أسعار الصرف: وجود ضمانات أسعار الصرف (سواء بشكل صريح أو ضمني) إلى جانب عدم التناسق بين السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف يعتبر من الأسباب الرئيسية في تذبذب التدفقات النقدية وزيادة مخاطر أسعار الصرف.

*5* إزدهار الإقراض وأسعار الأسهم
: 
• إزدهار الإقراض: ويعبر عنها بالفارق بين نسبة النمو في الإئتمان المقدم من البنوك ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي. مثل هذا النوع من الإزدهار يسود عادة قبل الأزمات المالية الحادة. إن التوسع السريع في الإقراض من قبل المؤسسات المالية يحدث نتيجة لعدم الدقة في تحليل طلبات الإقراض، بالإضافة إلى ضعف البيئة التشريعية ووجود نظام ضمانات (صريحة أو ضمنية) حكومية للمؤسسات المالية الخاسرة تشجع البنوك على أخذ مخاطر عالية مما يسهم في زيادة مخاطر الإئتمان في الإقتصاد ككل.

• إزدهار أسعار الأسهم: تعتبر السياسة النقدية التوسعية أحد أسباب الإزدهار في أسواق الأسهم والعقار، حيث أن التغير المفاجئ في هذه السياسة لتصبح سياسة نقدية إنكماشية يؤدي إلى إنخفاض قيمة الأسهم والعقارات وتراجع النشاط الإقتصادي بشكل عام مما يخلق الظروف الملائمة للإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المالية، كما أن التدهور في أسواق رأس المال يقلل من دخول المؤسسات المالية وقيمة محافظها الإستثمارية وقيمة ضماناتها. 
*6* آثار الإنتقال بالعدوى:
• بسب الترابط بين النظم المالية في البلدان المختلفة من خلال التدفقات المالية وأسواق رأس المال والتجارة الخارجية فإن إنتقال الأزمات المالية عبر الحدود يصبح متوقعا.

• الإنتقال من خلال التجارة: عندما يعاني أحد البلدان من أزمة مالية تظهر على شكل إنخفاض حاد في قيمة العملة فإن البلدان الأخرى الشريكة لها في التجارة تعاني من الأزمة بإنتقالها إليها من خلال التجارة بسبب تراجع تنافسية هذه البلدان (تدهور شروط التبادل التجاري) مقارنة مع البلد المنكوب الذي إنخفضت عملته بشكل حاد.
• الإرتباط بين الأسواق المالية:إن الترابط القوي بين أسعار الأسواق المالية وأسعار الصرف وأسعار الفائدة بين البلدان المختلفة يؤخذ دائما كمؤشر على إمكانية وجود مخاطر الإنتقال بالعدوى، وهذا النوع من المخاطر يعتبر مرتفع بين البلدان المتشابهة في صفاتها الإقتصادية والمالية، بحيث ينتقل أثر الأزمة المالية من البلد المنكوب إلى البلدان

الأخرى المشابهة له من خلال البنوك التجارية وتدفقات رأس المال.

*7* العوامل الأخرى:
• الإقتراض والإستثمار الموجه: إن توجيه الإستثمار والإقتراض بصورة قصرية إلى نشاطات وقطاعات على أسس غير سوقية (غير فروقات العائد) تؤدي دائما إلى تخصيص غير كفء للموارد وهو ما يؤثر سلبا على درجة الإعسار في المؤسسات المالية.

• علاقات الحكومة بالقطاع المصرفي والإختلالات في الموازنة، حيث أن زيادة الإئتمان الموجه من البنك المركزي إلى الحكومة يزيد من الضغوط التضخمية مما يؤثر على القطاع المصرفي.

• حجم المتأخرات في الإقتصاد: إن تراكم المتأخرات في الإقتصاد يعكس صعوبات في خدمة الدين من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وهذا يؤثر مباشرة على درجة السيولة والإعسار المالي في المؤسسات المالية.                   

المطلب الثاني: معيار آلية تحليل النفقات والإيرادات الجارية

يقوم هذا المعيار على تحليل النفقات الجارية والإيرادات الحقيقية التي تحققها المؤسسة المالية من مصادر أنشطتها المختلفة كنسبة مئوية لجملة الأصول خلال فترة محددة كما يوضحها الجدول التالي:
	إيرادات عن الإئتمان 
	تكاليف الودائع المطلقة 
	صافي الدخل من التمويل
	عمولات على  الخدمات المصرفية 
	التكاليف الإدارية للعاملين 
	صافي الأرباح قبل الضرائب

	% من الأصول 
	% من الأصول
	% من الأصول
	% من الأصول
	% من الأصول
	% من الأصول


هذه المؤشرات يمكن أن تكون مفيدة في الموازنة بين النفقات والإيرادات للمؤسسات المالية، إلى جانب تحليل كفاءة توظيف الموارد من حيث توليد الأرباح، كما تساعد على البحث عن أسباب القصور في البنود التي تدر نسبة متدنية من الأرباح أو بنود الإتفاق التي تظهر تجاوزا في المعاملات.

المطلب الثالث: المعايير التي تصدرها لجنة بازل:" المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة"

أ- بازل الأولى: أصدرت اللجنة حوالي 39 مبدأ أساسي، وتهدف هذه المعايير لتحقيق ما يلي:   

1* توفير متطلبات رقابة مصرفية فعالة 
2* تأسيس مبادئ التصديق بإنشاء مصارف جديدة للسماح بالدخول في الصناعة المصرفية مع تحديد الهياكل الإدارية والمالية المطلوبة إلى جانب هياكل الملكية.

3* وضع الضوابط الإحترازية للمصارف الجديدة.

4* تحديد طرق الرقابة للمصارف الجديدة.

5* صياغة متطلبات الإفصاح والبيانات المطلوبة.

6* تحديد سلطات المراقبة الرسمية.

7* وضع أسس الرقابة على المصارف الأجنبية.
وعموما تستهدف مبادئ اللجنة تقوية الأداء في الأجهزة الرقابية للدول المختلفة، وتأتي في قمة قائمة المبادئ متطلبات الرقابة الفعالة والتي تتمثل في التحديد الواضح للمسؤوليات وأهداف السلطات الرقابية، والإطار التشريعي الذي يؤكد إستقلالية أجهزتها وسلطتها في القيام بعمليات الرقابة، والحصول على البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بأداء المؤسسات المالية، وهياكلها الإدارية والوظيفية.   
من جهة أخرى صوبت اللجنة إهتمامها إلى العوامل والمخاطر التي تؤثر سلبا على الإستقرار المالي، وصمت لكل عنصر من هذه العناصر والمخاطر مبادئ لمراقبتها وإحتواء آثارها، وهذه المبادئ تتصل بالموضوعات الآتية:

1* المبادئ المتعلقة بمتطلبات التصديق بدخول مصارف جديدة في الأسواق المالية، ومراجعة التعديلات التي قد تطرأ على الهياكل المالية والإدارية وهيكل الملكية للمصارف.

2* أهم المخاطر التي تشملها المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية ما يلي:

المخطر الإئتمانية، مخاطر السوق، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر نقص السيولة، المخاطر التشغيلية، المخاطر القانونية، المخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسة. 

3* هندسة تصميم وتطبيق القواعد والضوابط الإحترازية التي تتصل بـ:

** كفاية رأس المال، ويتعلق هذا المبدأ بتحديد الحد الأدنى لرأس المال.

** إدارة المخاطر الإئتمانية.

تشتمل هذه المعايير على عمليات منح القروض وإجراءات متابعة الديون وتقييم جودة وكفاية الإحتياطي لمقابلة الديون المتعثرة والتي تشمل ما يلي
:
مراقبة مخاطر التركيز والإنكشاف الكبير، التسليف للجهات ذات العلاقة، إدارة مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة والسيولة، ومخاطر التشغيل، إلى المخاطر الداخلية وطرق مراقبة المصارف القائمة والتعامل مع بنود العمليات خارج الميزانية، أسس مراقبة متطلبات الإفصاح وتقديم البيانات، تحديد المدى الزمني للتقارير، الإجراءات التصحيحية لأوضاع المصارف.
ب- بازل الثانية: إتضح من خلال الممارسة وتطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة التي أصدرتها بازل الأولى عدة ثغرات وقصور في تحقيق أهداف اللجنة، وكان من نتائج هذا القصور الضعف في عملية قياس المخاطر الناتجة عن ضعف قدرة المصارف على التمييز بين مجموعات العملاء الذين يتمتعون بمراكز مالية جيدة وبين العملاء على مستوى متدني من القدرات المالية، مما أفضى إلى تورط المصارف في مغامرات التسليف لعمليات ذات مخاطر عالية. هذا وإن غياب الإفصاح الكامل يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطات الإشرافية والسوق على التعرف على الأوضاع الحقيقية للإنكشاف في محفظة الإئتمان مما قد يشجع المصارف على التعامل في معاملات غير آمنة.

ركزت التعديلات التي أدخلتها لجنة بازل 2 على المبادئ التي أقرتها اللجنة من قبل على الوسائل التي تساعد على تحقيق أهم أهدافها في إزالة القصور في تعميق الإستقرار وسلامة النظام المالي في العالم عن طريق ترويج نظم العمليات المالية السليمة في المؤسسات المصرفية، وتتضمن تلك النظم التي تطرحها اللجنة إستخدام قائمة مرنة من الخيارات بمختلف مقاسات ودرجات التحديث والتطور، إلى جانب طرح نظم تساعد على رفع مستوى الحساسية لمتطلبات رأس المال، إلى جانب توسيع قاعدة تغطية شاملة للمخاطر، هذا وتم وضع نظم حديثة ترتكز على أهمية التقييم الذاتي للمخاطر مع تقوية دور ومسؤولية الرقابة الداخلية والرسمية ورقابة السوق.
إن أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة بازل 2 هو تحسين حساسية مخاطر التشغيل، إذ أن مبادئ بازل الأولى كانت تغطي فقط مخاطر الإئتمان، وكان ذلك الوضع من شأنه تحفيز المصارف على إستبعاد الأصول عالية الجودة من قوائم حساباتها، كما أن المخاطر السيادية كانت تقاس بصورة غير دقيقة وغير متطورة.
لذا تميزت التعديلات التي تم إدخالها بأنها تغطي كل المخاطر وبصورة شاملة، تستوفي كفاية الإحتياطات المطلوبة لتغطية مخاطر محفظة الإئتمان إلى جانب إبراز مدى تنوع المخاطر في محفظة الديون.
المطلب الرابع: معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية لقياس كفاية رأس المال
  
يعمل هذا المجلس كمؤسسة دولية لإصدار المعايير الإشرافية لضمان متانة وإستقرار صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية (2002).
أ- معيار كفاية رأس المال: تعتمد أسس ومنهجية معيار قياس كفاية رأس المال الذي يقترحه مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشكل أساسي على المقاييس والمعايير التي أصدرتها لجنة بازل 2، لكن مع إدخال بعض التعديلات والتغييرات في قياس معيار لجنة بازل2 وذلك لإستيعاب خصائص أدوات المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية لتتفق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها.       
إن إختلاف الطرق المتبعة في المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية في جانب تعبئة وجذب وإحتفاظ الموارد وتوظيفها تنعكس على المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية، وإن الإختلاف الكبير بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في طريقة إدارة الموارد ونوعية الأصول تعرض المصارف الإسلامية إلى مخاطر إضافية عما تتعرض له المصارف التقليدية، لذا لابد من يهدف معيار كفاية رأس المال الذي أصره المجلس إلى توفير متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال لتغطية مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق المرتبطة بأدوات الصيغ الإسلامية، بالإضافة إلى إستيعاب طبيعة الودائع الإستثمارية والتي تبنى على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر.

ب- المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر: أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية وثيقة تحتوي على 15 مبدأ إرشادي لإدارة مخاطر المؤسسات المالية الإسلامية المصرفية ومؤسسات توظيف الأموال والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، تحتوي هذه المبادئ على إرشادات محددة لكل مجموعة من المخاطر، والتي تشمل مخاطر الإئتمان ومخاطر الإستثمار في رؤوس الأموال ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر التشغيل، وهي نفس الفئات التي تشملها مؤشرات إطار معيار CAMELS ، وهذا يتطلب وجود حكم مؤسسي سليم وفقا للمبادئ السليمة والضوابط الإدارية الفاعلة، خاصة في التأكد من سلامة مؤشرات أداء المصارف مثل الإحتفاظ برأس مال كافي لتغطية مخاطر وسيولة ملائمة...، من جهة أخرى فسلامة الحكم المؤسسي يتطلب إمتلاك القدرة على تصميم أهداف وإستراتيجيات وسياسات وإجراءات سليمة لإدارة المخاطر والتي تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة المعنية والمخاطر المتعلقة بطبيعة عملها، خاصة وجود أدوات قياس ملائمة وتحليل لحالات التعرض للمخاطر المتنوعة ووضع نماذج مقبولة للتخفف من مخاطر الإئتمان، هذا إلى جانب التأكد من وجود أسس ونظم للإفصاح السليم عن الأوضاع والتأكد من قدرة وكفاء الأجهزة على القيام بالمسؤوليات المناط بها، هذا وتشمل الإستراتيجيات والسياسات التي يصممها المجلس، إستراتيجية الإئتمان والتسعير، وقدرة المؤسسة على تحمل مخاطر الإئتمان المختلفة، وقدرة الإدارة على وضع نظم للمراقبة المستمرة للتأكد من أن عمليات الإئتمان تتم وفق سياسات وإجراءات مؤسسية سليمة ووضع نظم مخصصات كافية تأخذ في الإعتبار مخاطر الإئتمان المتنوعة التي يمكن أن تنشا في المراحل المختلفة لإتفاقيات الإئتمان، بما في ذلك المراقبة السليمة لتعضيد هذه المبادئ الإرشادية، ووجود هيئة رقابة شرعية ملائمة لمراقبة مدى توافق الأدوات التي تستخدمها المؤسسة المالية الإسلامية ومنتجاتها مع النظام الأساسي للمؤسسة، وبصفة خاصة توافقها مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومبادئها
.

يتطلب تطبيق هذا المعيار بصورة سليمة التأكد من وجود بنية أساسية ومهارات ومؤشرات إرشادية محلية، كما يستدعي ذلك أن تكون المصارف على دراية واعية بمخاطر العمليات المتوافقة مع الشريعة وكيفية إدارتها.
 الخاتمــــة:
لقد تناولنا في هذا البحث المبسط أهم المعايير المتعارف عليها دوليا كأدوات لقايس الأداء وتحقيق السلامة المصارف وللتعرف على مدى فعالية الحكم المؤسسي وكفاية رأس المال والملاءة المالية والكفاءة الإدارية الداخلية، والتي تتمثل في ربحية المؤسسة وقدرتها على إدارة مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر الأخرى المرتبطة بالإئتمان....

إن النظام المصرفي السليم في أي قطر أو إقليم يتكون من مجموعة المصارف القادرة على توظيف معظم أصولها وإلتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية والمعاملات المصرفية، وتمتعها بالملاءة المالية، والقدرة على مقابلة متطلبات كفاية رأس المال وكفاية السيولة المطلقة لمقابلة المدفوعات المعتادة في الظروف العادية والظروف الطارئة، وعليه، ولتحقيق إستدامة الأرباح إلى جانب تميزها بكفاءة الإدارة والرقابة الداخلية الفاعلة والحكم المؤسسي السليم، فإنه من الضروري على المؤسسات المصرفية اللجوء إلى المعايير الدولية المذكورة سابقا، لكونها الإطار الذي يضمن تحقيق تلك الأهداف التي تطمح إليها جل المصارف وخصوصا الكبيرة، ولكونها الإطار الذي يضمن سلامة القطاع المصرفي ككل من الوقوع في الأزمات.

نتائج البحث: 
1* تعتبر معايير الحيطة الجزئية والكلية وغيرها من المعايير الأخرى التي تمت دراستها أدوات مفيدة لتقييم أداء البنوك إذ تعتبر هذه  المؤشرات كأساس لبناء نظام للإنذار المبكر للأزمات المصرفية.

2* يعتبر معيار CAMELS من أهم المعايير المعتمدة في تقييم أداء البنوك، إذ يتم وفق هذا المعيار تقييم المصارف وفقاً للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني، والتي تعكس أداء المصرف في ست مناطق رئيسة.
3* تستخدم مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم أداء فروع البنوك، بينما تستخدم مؤشرات الحيطة الكية لتقييم سلامة النظام المصرفي ككل.

4* يتم تصنيف أداء المصرف حسب معيار CAMELS إلى 5 أصناف، هذا التصنيف من شأنه تحديد نقاط الضعف والقوة في الأداء، وهو ما يدفع إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء، وهذا إذا ما دل فإنما يدل على أن هذا المؤشر يعتبر فعلا أداة للإنذار المبكر. 
5* تعتبر المؤشرات المدروسة في هذا البحث من أفضل الأدوات الرقابية لكونها تعتمد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي.
6* إن معظم المؤشرات المدروسة جاءت من واقع الدول الصناعية المتقدمة وقد لا تتلاءم هذه النظم مع ظروف الدول النامية.     
7* كل مؤشر من المؤشرات التي تم التطرق إليها يضم مؤشرات تفصيلية وفقا لظروف كل دولة والنظام المصرفي المتبع فيها، ومدى وفرة وجودة البيانات المنشورة عن الجهاز المصرفي.
التوصيات والمقترحات:
* ضرورة وضع قاعدة للبيانات الخاصة بهذه المؤشرات يتم التوسع فيها وتطويرها تدريجيا بحيث يمكن تقديم تقارير دورية عن حالة البنك لمواجهة إحتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها.
* ضرورة إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تمكن المصارف المركزية للدول النامية من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال وتساعد على الأخذ بمؤشرات الحيطة الكلية والجزئية ومختلف المؤشرات الأخرى.
* الإستمرار في تأهيل الكوادر الرقابية من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية مرتبطة بواقع عملهم الرقابي، خصوصا ما يتعلق بمؤشرات التقييم التي تمت دراستها.
* إن الإلتزام بتطبيق مؤشرات الحيطة الكلية والجزئية يتطلب تكاليف ضخمة، وهو ما جعل الدول النامية بعيدة كل البعد عن الأخذ بهذه المعايير، ومن ثم يجب على الدول النامية أن تعمل على تطوير معايير تتلاءم وقدراتها المصرفية. 
* الإهتمام بتنمية الموارد البشرية وتكوين إطارات بنكية حسب المقاييس الدولية.
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